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دور السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ في تعزیز ثقافة 
 عن جرائم الفساد  التبلیغ

 
 ملخص 

ثقافة    لتعزیز  كآلیة  ومكافحتھ،   الفساد  من  والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة  على  الضوء  تسلیط  إلى  الدراسة  ھذه  تسعى    
  تؤرق  ھاجس لما جعلھا    الدولة،   وسلطات  دوالیب  جمیع  ومست   كبیر  بشكل  استفحلت  التي   ، الفساد   جرائم  عنالتبلیغ  
 الأفعال   ھذه  أن   حیثالحیاة    المجالات  شتى   في   الفساد  انتشار   أن واحد وذلك من خلال  في   والمواطن   العامة  السلطة

حیث    دستوریا،  الدولة  دور  تعطل  أن  تكاد  الإجرامیة  عدم  نتیجة  والاجتماعي،   وسیاسي  الاقتصادي  استقرار  من 
ومكافحتھ.  لوقایةل  السابقة   والآلیات  الھیئات  فعالیة الفساد  للمطالبة  دع  وأماممن    الھیئات  عمل  في  النظر  بإعادةوة 

 الفساد  من  والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة  بتنظیم  المتعلق  08-22  القانون  إصدارتم    الفساد،   لجرائم  تصديال  والآلیات
 الأخیرة   لھذه  واسعة  وصلاحیات  آلیات  الجزائري  المشرع  خلالھا  من  منح  والذي  وتشكیلتھا،   وصلاحیاتھ  ومكافحتھ

وفي   حضاریة  بطریقة  مرتكبیھا   عن  للكشف  التبلیغ  ثقافة   تكریس  خلال  من  وذلك  ، والوقایة منھ   الفساد  جرائم  من  للحد
المناسب  عنھا  خاصة  حمایة   مع مراعاة    ، الوقت  والمخطرین  المبلغین    المجتمع   دور  تفعیل  قصد   وھذا  ، للأشخاص 

   .بأكملھ  المجتمع باستقرار الماسة الفساد جرائم بمكافحة یتعلق فیما خاصة العامة،  الشؤون تسییر في   المدني
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Abstract  
authority of transparency and to prevent and combat corruption as a mechanism to 
strengthen the protection of whistleblowers of corruption offences that have escalated 
dramatically and have affected all State agencies and authorities, From what these 
crimes have become, an obsession that now brings about public authority and citizens 
through widespread corruption in various fields. Such criminal acts almost 
constitutionally disrupt the role of the State in creating economic, political and social 
stability, as a result of the ineffectiveness of previous bodies, by preventing and 
combating corruption, Mechanisms for preventing and combating such serious crimes 
and calls for a review of the work of bodies and mechanisms to deal with corruption 
offences Law 22-08  
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I. مقدمة 
عن   ةعلى سطح الأرض،فھي ظاھرة اجتماعیة وإنسانیة خطیرة ناتجالإنسان    عرفت البشریة الجریمة منذ أن وجد  

الثابت والمألوفة   المتعارضة بینھم وقد أصبحت ضمن الظواھر  المترابطة بین الأفراد،والمصالح  التفاعلات والعلاقات 
تقلیصھا نسبیا بتجفیف منابعھا   لامكانفي طبیعة الإنسان وتكوین المجتمع،بحیث یتعذر منعھا بصورة مطلقة،وان كان بإ
 .1عن طریق وضع سیاسات ھادفة للحیلولة بقدر الإمكان دون نشوء المیل الإجرامي

حقیقي للتنمیة في جمیع المجالات  المعرقل  الجرائم الخطیرة التي تنخر الاقتصاد الوطني، والتعتبر جرائم الفساد من  
،وعلى ھذا  بالنظر للبعد الدولي والوطني لمثل ھذه الجرائم وتتجلى خطورتھا في صعوبة اكتشافھا وطرق التبلیغ عنھا،  

للوقایة منھا ومكافحتھا،   التشریعات إلى سن قوانین  الدولي أین  الأساس سارعت الأغلب  كانت بادرتھا على المستوى 
تم ف، أما على المستوى المحلي     2004 التي صادقت علیھا الجزائر سنة  2003للسنة    الاتفاقیة الدولیة للمكافحة الفساد

 المتعلق بالوقایة ومكافحة الفساد. 01-06تكریس ذلك من خلال سن القانون 
أ  ومن أجل   المشرع الجزائري في بدایة الأمر عدت ھیئات وسلطات    سس الوقایة ومكافحة ھذه الجرائم الخطیرة، 

منحھا صلاحیات واسعة، على غرار الھیئة الوطنیة للمكافحة الفساد، الدیوان الوطني للقمع الفساد، خلیة استعلام المالي،  
ناھیك عن إنشاء الأقطاب الجزائیة المتخصصة على المستوى الوطني والجھوي، بالإضافة إلى وضع قواعد إجرائیة  

 لمكافحتھا.
التعدیل     بموجب  الجزائري  المشرع  استحدث  الجرائم،  ھده  ومكافحة  الوقایة  في  الھیئات  ھذه  فعالیة  عدم  أمام 

المتعلق بتنظیم   08-22، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ بموجب القانون  2020الدستوري للسنة  
المجتمع  وإشراك  دورھا  تفعیل  وقصد  وصلاحیاتھا،  وتشكیلتھا  ومكافحتھ  الفساد  من  والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة 

عن   كرس آلیة التبلیغ عن جرائم الفساد بطریقة حضاریة وذلك بتعزیز حمایة المبلغین والمخطرین  حیث  ذلك  المدني في
 ھذه الجرائم. 

القضائیة السلطة  الأساسي،    تعتبر  العلیا  الضامن  السلطة  تلعب  ذلك  جانب  الفساد،إلى  جرائم  عن  المبلغین  للحمایة 
-22حددھا القانون    وفقا لشروط و الإجراءات  للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ دور مھم في تعزیز ھذه الحمایة،  

 .       6في مادتھ  08
إشراك    تعزیز  ومكافحتھ،في  الفساد  من  والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة  دور  تبیان  في  الدراسة  ھذه  الأھمیة  تكمن 

 المجتمع المدني في تبلیغ والإخطار عن جرائم الفساد،وحمایة المبلغین  عن ھذه الجرائم
ومن خلال ما سبق فان التساؤل الذي یطرح نفسھ یتعلق بدور السلطة العلیا للمكافحة الفساد في تعزیز ثقافة التبلیغ  

 عن جرائم الفساد؟
آلیة   تكریس  من خلال  الجرائم  ھذه  مكافحة  في  للمساھمة  المدني  بالمجتمع  الدفع  في  الجزائري  المشرع  وفق  فھل 

 التبلیغ عن مثل ھذه الجرائم وماھي الضمانات اللازمة للحمایة المبلغین؟  
  08-22و    01-06وفي سبیل الإجابة عن ھذه الإشكالیة اعتمدنا على المنھج التحلیلي بتحلیلنا نصوص القانون     

 منھ. 6ولاسیما المادة 
الدراسة        موضوع  قسمنا  إلى    وقد  نتعرض  ثنائیة  خطة  الفساد  وفقا  من  والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة  ماھیة 

 المبلغین في (المبحث الثاني.)حمایة  فيتعزیز ثقافة التبلیغ في ( المبحث الأول) و ومكافحتھ
II. :ماھیة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ  المبحث الأول 

بھا  جاء  التي  المستقلة  الرقابیة  المؤسسات  أحد  ھي  ومكافحتھ  الفساد  من  والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة  إن  أدخل 
، والتي تتمتع بصلاحیات واسعة مقارنة لما كان سابق في ظل الھیئة الوطنیة للوقایة من  2020التعدیل الدستوري للسنة 

 الفساد ومكافحتھ. 
الأمر الذي یستدعي الوقوف على  مفھوم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ في(المطلب الأول)،ثم  

 نبین صلاحیات السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ(المطلب الثاني). 
 مفھوم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ :المطلب الأول

إن تغیر اسم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ في التشریع الجزائري، یجد مبرراتھ في ما یعرف  
القانون   ظل  في  الأولى  المرحلة  في  ومكافحتھ  الفساد  من  للوقایة  الوطنیة  الفساد 01-06بالھیئة  من  بالوقایة  ،المتعلق 

،ثم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ  2016ومكافحتھ،في المرحلة الأولى والتعدیل الدستوري للسنة  
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للسنة الدستوري  التعدیل  ضوء  رقم  2020في  من   08-22،والقانون  والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة  بتنظیم  المتعلق 
 الفساد ومكافحتھ وتشكیلتھا وصلاحیاتھا. 

الفساد   من  والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة  تعریف  نتناول   ، فرعین  إلى  المطلب   ھذا  نقسم  سوف  بذلك  ولإلمام 
العلیا    2016والتعدیل الدستوري للسنة     01-06ومكافحتھ في ظل القانون   في(الفرع الأول)،ثم نبین تعریف السلطة 

 (الفرع  الثاني).   2020والتعدیل الدستوري للسنة  08-22للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ في القانون
 : الفرع الأول

القانون   ظل  في  ومكافحتھ  الفساد  من  والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة  للسنة    01-06تعریف  الدستوري  والتعدیل 
2016 

المادة         نص  من خلال  ومكافحتھ  الفساد  من  للوقایة  الوطنیة  الھیئة  الجزائري  المشرع  عرف  مـــن    18حیث 
على أنھا "ھي سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ،توضع لدى رئاسة 01-06القانون رقم 
 .2الجمھوریة"

بأنھا "سلطة الإداریة مستقلة توضع لدى رئاسة    2016من التعدیل الدستوري للسنة    202وعرفتھا كذلك المادة      
 .3الجمھوریة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري"

ومن خلال ما سبق یمكن القول أن المشرع لم یحدد وظیفة ومھام الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ بدقة      
بل تعتبر ھیئة الاستشاریة في مجال مكافحة الفساد  وإنما أراد تبیان طبیعتھا فقط بأنھا سلطة إداریة تتمتع بالشخصیة 

 .المعنویة  والاستقلال المالي تلحق برئاسة الجمھوریة
 : الفرع الثاني

 2020والتعدیل الدستوري للسنة  08-22تعریف السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ في القانون 
المتعلق بتنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ    08-22من القانون    2بالرجوع لأحكام المادة      

بالشخصیة  تتمتع  مستقلة  مؤسسة  ومكافحتھ  الفساد  من  والوقایة  للشفافیة  العلیا  "السلطة  وتشكیلتھا وصلاحیاتھا عرفتھا 
 .4المعنویة والاستقلال المالي "

للسنة   الدستوري  التعدیل  الباب  2020أما  في  ومكافحتھ  الفساد  من  والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة  على  نص  قد   ،
من التعدیل الدستوري   204الرابع تحت عنوان مؤسسات الرقابة من الفصل الرابع، حیث أنھ بالرجوع لأحكام المادة  

 .5نصت "السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ مؤسسة مستقلة" 2020للسنة 
 الاستقلالیة القانونیة نوعین أحدھما جانبھا الإداري والأخرى في جانبھا المالي.  

الاستقلال الإداري للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ تعني "تمتع الشخص المعنوي بالأھلیة قانونیة  
في الحدود التي رسمھا القانون وتمكنھ من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات،غیر الآن ھذه الأھلیة أضیق نطاقا من 

 .6أھلیة الشخص الطبیعي،فھي مقیدة بممارسة التصرفات القانونیة التي تدخل في میدانھ وتخصصھ
أما الاستقلالیة في جانبھا المالي فتعني تمتعھا بذمة مالیة مستقلة عن الدول من جھة ومن جھة الأخرى مستقلة عن  

 .7الأشخاص الطبیعیین المكونین لھا
استقلالھا    وبین  التسمیة أصبحت سلطة علیا  وحدد طبیعتھا   المشرع   غیر  أن  التعریف  الملاحظ من خلال ھذا 

 المالي والإداري  ناھیك استحداث  لھا وظیفة جدیدة تتمثل في الرقابة بصلاحیات واسعة كما سوف نفصل فیھ لاحقا.  
ومن خلال ما سبق یمكن القول أن السلطة العلیا ھي أحدى المؤسسات الإداریة المستقلة، ھدفھا الرئیسي تجسید     

الشفافیة في الحیاة العامة والوقایة من فساد ومكافحتھ ، تتمتع بصلاحیات الاستشاریة ورقابیة  في جرائم الفساد والمال  
 العام. 
مدى      على  ومكافحتھ  الفساد  من  لوقایة  الوطنیة  الھیئة  فعالیة  عدم  فان  رأینا  وظیفتھا 15وحسب  ھو  سنة، 

 الاستشاریة فقط ،عكس ما أنیط بسلطة العلیا من دور رقابي بصلاحیات واسعة. 
 صلاحیات السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ ي : لمطلب الثانا

الدستوري للسنة    لقد وردت صلاحیات السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ في      كل من التعدیل 
القانون   ،2020 وتشكیلتھا   08-22وكذلك  ومكافحتھا  الفساد  من  والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة  بتنظیم  المتعلق 

وعلیھ سوف نقسم ھذا المطلب إلى فرعین ، نتناول صلاحیات السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد  وصلاحیاتھا،
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للسنة   الدستوري  التعدیل  الفساد   2020في  من  والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة  نبین صلاحیات  الأول)،ثم  (الفرع  في 
 (الفرع الثاني). 08-22ومكافحتھ في القانون 

 2020صلاحیات السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد في التعدیل الدستوري للسنة  :الفرع الأول

المادة   لأحكام  للسنة  205بالرجوع  الدستوري  التعدیل  للشفافیة  2020من  العلیا  السلطة  تلخیص صلاحیات  ،یمكن 
 والوقایة من الفساد ومكافحتھ كالأتي:

  :وضع إستراتجیة وطنیة  للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ والسھر على تنفیذھا ومتابعتھا . أ
كان  الفساد ومكافحتھ،وإنما  للوقایة من  الوطنیة  الھیئة  اختصاص  لم یكون من  الوطنیة  الإستراتجیة  علما أن وضع 
دورھا یتوقف على مجرد اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد دون الشق المتعلق بالمكافحة،ودون أن تقترح بصورة  
الحكومیة  الدوائر  تتكفل  أن  الفساد،على  من  الوقایة  قواعد  تقترحھا ضمن  بالشفافیة،وإنما  تتعلق  شاملة  سیاسة  مباشرة 
الحكومة  یلزم  ما  وجود  لعدم  شاملة  سیاسة  بخصوص  الوطنیة  الھیئة  اقتراح  مخالفة  إمكانیة  مع  شاملة  سیاسة  بوضع 

 .  8الأخذ باقتراح الھیئة الوطنیة
 جمع ومعالجة وتبلیغ المعلومات المرتبط بمجال اختصاصھا ووضعھا في متناول الأجھزة المختصة  .ب

ولم یحدد المؤسس الدستوري كیفیة الحصول على ھذه المعلومات المرتبط بمجال اختصاص السلطة العلیا للشفافیة 
المادة   الصلاحیات نصت علیھا  أن نفس ھذه  الفساد ومكافحتھ،والملاحظ  القانون  20والوقایة من  السالف    01-06من 

 .9ذكره 
إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائیة المختصة كلما عاینت وجود مخالفة،وإصدار الأوامر عند الاقتضاء   .ت

 للمؤسسات والأجھزة المعنیة.
 المساھمة في تدعیم قدرات المجتمع المدني والفاعلین الآخرین في مجال مكافحة الفساد.  .ث
والملاحظ أن المؤسس الدستوري لم یحدد نوع المساھمة تاركا ذلك للمشرع لتحدید نوع المساھمة التي تقوم بھا   .ج

 .10السلطة العلیا
الصحیة   الأزمة  في  مھمتھ  نجاح  المدني،فبعد  للمجتمع  كبیر  اھتمام   یعطي  أصبح  الجزائري  المشرع  أن  ونستنتج 
وتقدیم الأدوار مختلفة  قد یصعب حتى على  الدولة القیام بھا في بعض الأحیان ،ومن أجل نجاح الإستراتجیة الوطنیة 
التي تعد جزاء من العملیة الشاملة للتنفیذ ومتابعة تنفیذ إجراءات وتدابیر تعزیز الشفافیة والنزاھة ومحاربة الفساد على 

 الصعید المؤسساتي والمجتمعي،أصبح الإشراك المجتمع المدني ضرورة حتمیة.   
 متابعة وتنفیذ ونشر ثقافة الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ .ح
 إبداء الرأي حول نصوص القانونیة ذات الصلة بمجال اختصاصھا.  .خ
 المشاركة في تكوین أعوان الأجھزة المكلفة بالشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ  . د

والمشرع   ومكافحتھ  الفساد  من  والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة  مھمة  نجاح  عوامل  أحد  القاعدي  التكوین  یعتبر 
الجزائري أحسن فعل عندما ركز على عنصر التكوین ،التكوین  المیداني ھو أنجع للوقایة ومكافحة جرائم الفساد،تكون  
مكافحة  في  المتخصص  الفرق  الوطني،خاصة  ،الدرك  شرطة  من  الأمنیة  المؤسسات  مختلف  مع  مشاركة  خلال  من 

 الجرائم المالیة والاقتصادیة.  
 المساھمة في أخلقة الحیاة العامة وتعزیز مبادئ الشفافیة والحكم الراشد والوقایة من الفساد ومكافحتھ  . ذ

المادة   من  الثانیة  للفقرة  للشفافیة 205بالرجوع  العلیا  السلطة  قد نص على صلاحیات  نجده  الدستوري  التعدیل  من 
 . 0811-22والوقایة من الفساد ومكافحتھ نص علیھا القانون 

 08-22صلاحیات السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ في القانون : الفرع الثاني
القانون   لأحكام  حدد    08-22بالرجوع  ومكافحتھ  الفساد  من  والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة  تنظیم  یحدد  الذي 

 صلاحیات ھذه السلطة بموجب القانون السالف ذكره
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 . 08-22من القانون   4الصلاحیات المنصوص علیھا في المادة  أولا:
المادة   تضمنت  رقم    4لقد  القانون  للسنة    08-22من  الدستوري  التعدیل  بعد  للشفافیة  العلیا  السلطة  صلاحیات 

المادة  2020 نص  في  جاء  الفساد 4،حیث  من  والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة  تھدف  بأنھ:  ذكره  سالف  المرسوم  من 
الصلاحیات  عن  فضلا  العمومیة،وتتولى  الشؤون  تسییر  في  والشفافیة  النزاھة  مؤشرات  أعلى  تحقیق  إلى  ومكافحتھ 

 من الدستور،الصلاحیات الآتیة:5المنصوص علیھا في المادة 
العمومیة وأي شخص   . أ جمع ومركزة واستغلال ونشر أي معلومات وتوصیات من شأنھا أن تساعد الإدارات  

 طبیعي أو معنوي في الوقایة من أفعال الفساد و كشفھا. 
التقییم الدوري للأدوات القانونیة المتعلقة بالشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ والتدابیر الإداریة وفعالیتھا في   .ب

 مجال الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ واقتراح الآلیات المناسبة لتحسینھا. 
 تلقي التصریحات بالممتلكات وضمان معالجتھا ومراقبتھا وفقا للتشریع الساري المفعول بھ. .ت
أساس   .ث بھا على  القیام  تم  التي  ومكافحتھ  الفساد  من  بالوقایة  المتعلقة  والأعمال  الأنشطة  ومتابعة  تنسیق  ضمان 

والمتدخلین   القطاعات  قبل  من  إلیھا  والموجھة  والتحالیل  بالإحصائیات  والمدعمة  والمنتظمة  الدوریة  التقاریر 
 المعنیین . 

وضع شبكة تفاعلیة،تھدف إشراك المجتمع المدني وتوحید وترقیة أنشطتھ في مجال الشفافیة والوقایة من الفساد   .ج
 ومكافحتھ.

تعزیز قواعد الشفافیة والنزاھة في تنظیم الأنشطة الخیریة والدنیة والثقافیة والریاضیة،وفي المؤسسات العمومیة  .ح
 والخاصة من خلال إعداد ووضع حیز العمل الأنظمة المناسبة للوقایة من الفساد ومكافحتھ.

 السھر على تطویر التعاون مع الھیئات والمنظمات الإقلیمیة والدولیة المختصة بالوقایة من الفساد ومكافحتھ .  .خ
لأحكام   . د وفقا  ومكافحتھ  الفساد  من  والوقایة  الدولیة  الشفافیة  وإجراءات  تدابیر  تنفیذ  عن  دوریة  تقاریر  إعداد 

 المتضمنة الاتفاقیة. 
على   . ذ الھیئات  من  نظیرتھا  مع  المعلومات  لتبادل  ومنھجیة  منتظمة  طریقة  وضع  في  استباقي  بشكل  التعاون 

 المستوى الدولي،مع الأجھزة والمصالح المعنیة بمكافحة الفساد. 
 إعداد تقریر سنوي حول نشاطھا ترفعھ إلى رئیس الجمھوریة  وإعلام الرأي العام بمحتواه. .ر

 السؤال المطروح من یسأل السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ؟
التنفیذیة ،ویعتبر   السلطة  ممثلة في  الدستوریة  للرقابة  الفساد ومكافحتھ  والوقایة من  للشفافیة  العلیا  السلطة  وتخضع 

 رئیس الجمھوریة الجھة الوحیدة المخول لھا مسألة السلطة،فھو یراقب تقاریرھا السنویة. 
وھنا قد یطرح مشكلة الاستقلالیة وتصبح السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ مغلولة الید،بسبب رقابة  

 المستمر للسلطة التنفیذیة   
 08-22صلاحیات الأخرى منصوص علیھا في القانون   ثانیا:

تقوم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ بالتحریات الإداریة     08-22من القانون  5طبقا للنص المادة  
والمالیة في مظاھر الإثراء غیر المشروع للموظف العمومي الذي لا یستطیع تبریر الزیادة المعتبرة في ذمتھ المالیة،كما  
للشفافیة  العلیا  السلطة  المعنوي،وستزود  العمومي أو الشخص  لھا أن تطلب توضیحات مكتوبة أو شفویة من الموظف 

 .12والوقایة من الفساد ومكافحتھ،بھیئة للتحري المالي والإداري مستقبلا
العمومیین   الموظفین  عند  الثراء  مظاھر  في  للتحري  ھیئة  إنشاء  على  النص  عند  الجزائري  المشرع  وفق  لقد 
مستقبلا،حیث  تلعب دور المحقق في تقصي مظاھر الثراء غیر مشروع سواء بالنسبة للموظف أو غیر موظف،حیث أن 

 ھذه الھیئة تعتبر آلیة تطبیقیة میدانیة لھذه السلطة.    
من نفس القانون، كما لھا أن    7بالإضافة إلى صلاحیات الأخرى كإصدار تدابیر تحفظیة المنصوص علیھ في المادة  

 .13تخطر النائب العام عندما تتوصل إلى وقائع تحتمل وصف جزائي،وتخطر مجلس المحاسبة
المادة   تحفظیة حسب نص  تدابیر  أن إصدار  الأخیر  العمومیة،من خلال   7نستنتج في  أعلاه، ھدفھ حمایة الأملاك 

تجمید عملیات المصرفیة أو حجز ممتلكات عن طریق الأمر القضائي وفي حالة انتفاء الدعوى بالتقادم أو الوفاة یمكن 
 للوكیل الجمھوریة أن یبلغ الوكیل القضائي للخزینة قصد طلب مصادرة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة.  



  سعدي عبد الحلیم   ,خیر الدینبوعافیة   

312 

رغم الصلاحیات الواسعة للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ مقارنة بھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  
الواقع  أن  الفساد، إلا  الدولة الجزائریة في مجال الحد  جرائم  ومكافحتھ وترقیتھا إلى مؤسسة رقابیة، و رغم تجارب 
العملي أثبت صعوبة الوقایة ومكافحة ھذه الجرائم بسبب صعوبة اكتشافھا وقلة الخبرات ھذه الھیئات في ھذا المجال،  
ھذه   من  للحد  المجتمع  الأطیاف  كل  بمشاركة  مقاربة شاملة  إتباع  الجزائري  المشرع  المعطیات فرضت على  ھذه  كل 

حكومة و المجتمع المدني كأحد  الجرائم الخطیرة، بالتنسیق الثلاثي السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ وال 
 الفاعلین في ھذه المقاربة المتعددة الأطراف. 

ما  العلیا عكس  للسلطة  الفساد  المشرع منح صلاحیات واسعة في سبیل مكافحة  أن  القول  ما سبق یمكن  من خلال 
 .كانت تتمتع بھ الھیئة الوطنیة الذي كان دورھا استشاري فقط 

III. :تعزیز حمایة المبلغین عن جرائم الفساد   المبحث الثاني 
جرائم   عن  المبلغین  حمایة  ومكافحتھ  الفساد  من  والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة  دور  الجزائري  المشرع  عزز  لقد 

القانون من خلال  بعد   08-22الفساد  ومكافحتھ وصلاحیاتھ،  الفساد  من  والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة  بتنظیم  المتعلق 
تتمیز  التي  الفساد  بینھا جرائم  الجرائم ومن  الوقایة ومكافحة شتى  فعال في  دور  لھ  المدني  المجتمع  بأن  المشرع  تأكد 

 بالسریة و المتاجرة بالوظیفة بغرض الحصول على منافع غیر مستحقة للموظف نفسھ أو لشخص أو كیان أخر. 
ھو تعزیز ثقافة التبلیغ لتفعیل مشاركة المجتمع المدني في    442-20وتكریسا لما جاء بھ دستور الجمھوریة الأخیر  

حمایة  المشرع  منح  لھذا    ، واقتصادھا  الدولة  بأمن  الماسة  الخطیرة  الجرائم  التبلیغ عن  فیھا  بما  العامة  تسییر شؤون 
 للمبلغین عن جرائم الفساد صراحة ولكن بشروط.   

علیھ     نصت  أحد صورھا،فقد  الفساد  تتخذ جریمة  التي  المنظمة  الجرائم  مجال  في  التبلیغ خاصة  لأھمیة  وبالنظر 
، والاتفاقیة الأمم 2000العدید من الاتفاقیات الدولیة، لعل أھمھا الاتفاقیة الأمم المتحدة للمكافحة الجریمة المنظمة للسنة  

للسنة   الفساد  للمكافحة  لا 2003المتحدة  الذي  ودوره  التبلیغ  آلیة  على  ذكرھا نص  السالف  الاتفاقیات  أن  نجد  ، حیث 
یستھان بھ في الكشف عن ھذه الجرائم ، كون الجریمة ترتكب عبر مراحل للتنفیذ المخطط الإجرامي، ورغم الجھود 

جرائم   مكافحة  في  المختصة  المختلفة  الأجھزة  عبر  الجرائم  ھذه  من  للحد  الدولة  قبل  من  لا المبذولة  أنھا  إلا  الفساد، 
تستطیع مجابھة الجریمة بصورة فردیة،بسبب طبیعة الجریمة وطریقة ارتكابھا من قبل المجرمین،لذلك یمكن القول أن  
ثقافة التبلیغ عن الجریمة لھ الأھمیة قصوى في القضاء على الإجرام من الجذور، خاصة جرائم الفساد التي تحتاج مثل 

 ھذه الآلیات القانونیة المساعدة للجھات المختصة في مكافحة جرائم الفساد. 
(المطلب   خلال  من  وشروطھا  التبلیغ  آلیة  فیھ  مطلبین،نتناول  إلى  المبحث  ھذا  تقسیم  ارتأینا  الأساس  ھذا  وعلى 

 الأول)، فیما خصصنا آلیات تعزیز حمایة المبلغ عن جرائم الفساد في (المطلب الثاني).    
 التبلیغ وشروطھا  :آلیةالمطلب الأول

وجھ   على  الفساد  وجرائم  عامة  بصفة  الجریمة   مكافحة  في  القانونیة  الآلیات  إحدى  ھو  عام  كأصل  التبلیغ  یعتبر 
 الخصوص. 

والسلطة القضائیة ھي المخول لھا قانون حمایة المبلغین عن الفساد سواء كانت ھذه الحمایة في شقھا الموضوعي 
 یة.بموجب ترسانة  من النصوص القانونیة،أو شقھا الإجرائي سواء كانت حمایة مادیة أو معنو

أما الدور الذي تلعبھ السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ ھو تعزیز حمایة المبلغین عن الفساد كأحد  
 الآلیات المؤسساتیة المساعدة للسلطة القضائیة في الوقایة ومكافحة ھذه الجرائم. 

الفرع الأول) ،في حین   لما سبق سوف نقسم ھذا المطلب إلى فرعین، نتناول فیھ مفھوم التبلیغ عن جرائم الفساد( 
 ندرس الأھمیة التبلیغ عن جرائم الفساد من خلال (الفرع الثاني). 

 مفھوم التبلیغ عن جرائم الفساد الفرع الأول:
یعتبر الكشف عن الفساد خطوة جریئة، یتم بواسطتھا قمع المفسدین،وذلك لشعورھم بأن ما یقومون بھ ،من فعل غیر  
مشروع ومراقب ویمكن كشفھ في أي وقت ویمكن القول أن كشف جرائم الفساد ھو نوع من الأنواع الوقایة ومكافحة 

 الجریمة 
التشریعات المقارنة  (أولا) ثم تعریفھا في   الفساد في  التبلیغ عن جرائم  الفرع تعریف  سوف ندرس من خلال ھذا 

 التشریع الجزائري (ثانیا). 
 تعریف التبلیغ عن  جرائم الفساد في التشریعات المقارنة.  أولا:
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بشأن حمایة المبلغین    2019لسنة    1937التوجیھ رقم    2019أكتوبر    23حیث صدر عن الاتحاد الأوروبي بتاریخ  
الاتحاد قانون  انتھاكات  الحمایة    14عن  من  عالٍ  مستوى  تضمن  مشتركة،  دنیا  معاییر  إلى وضع  التوجیھ  ھذا  ویھدف 

 .15للأشخاص الذین یبلغون عن انتھاكات قانون الاتحاد، لا سیما جرائم الفساد الإداري والمالي
المستفیدین من الحمایة، تعریف جدیدا في نطاق   التوجیھ ذاتھ لغایات توسیع نطاق  المادة الخامسة من  كما أضافت 
حمایة المبلغین للشخص الذي یساعد المبلغ أو یسھل علیھ عملیة التبلیغ بأنھ:" كل شخص طبیعي یساعد الشخص الذي  

 .16یقوم بالإبلاغ أثناء عملیة الإبلاغ في سیاق مھني وینبغي أن تكون مساعدتھ سریة
ومن خلال ما سبق یمكن القول بأن المشرع الأوربي  قد أھمل جانب مھم یتعلق بتبلیغ الشخص المعنوي عن جرائم  
وجب   لذلك  الاقتصادیة.  المؤسسات  داخل  تكون  الجرائم  ھذه  الأغلبیة  أن  القانوني،حیث  ممثلیھ  عبر  تكوم  التي  الفساد 

 علیھ النص على الإمكانیة التبلیغ الشخص المعنوي عن تلك الجرائم  بنصوص قانونیة. 
بشأن الشفافیة ومكافحة الفساد وتحدیث    2016لسنة    1691أما في فرنسا صدر عن المشرع الفرنسي القانون رقم  

منھ بأن المبلغ ھو : " كل شخص طبیعي یكشف أو یبلغ، دون مبالاة وبحسن نیة  6وعرفت المادة    ،17الحیاة الاقتصادیة
الانفرادي   العمل  أو  فرنسا  علیھ  وافقت  أو  صدقت  دولي  لالتزام  وواضحا  خطیرا  انتھاكا  جنحة،نشكل  أو  جنایة  عن 
لمنظمة دولیة على أساس ھذا التعھد والقانون أو اللوائح أو تھدید خطیرو مساس بالمصلحة العامة،ویكون لدیھ معرفة 
أو   الوطني  الدفاع  بسریة  المشمولة  ووسیلتھا،  كان شكلھا  المستندات،أیا  أو  المعلومات  ذلك  من  ویستبعد  بھا،  شخصیة 

. ویكون المبلغ حسن النیة عندما تكون لدیھ 18السریة الطبیة أو سریة العلاقات بین المحامي وموكلھ  التي كشف عنھا
 أسباب معقولة باعتقاد بصحة المعلومات.

أما التشریعات العربیة قامت بتعریف المبلغ عن الفساد، ومن بینھا المشرع الأردني والتونسي والكویتي، حیث عرفھ  
والخبراء في قضیا الفساد " الشخص الذي    المشرع الأردني ضمن قانون الخاص بحمایة المبلغین والشھود والمخبرین

یبلغ أیا من الجھات المختصة بواقعة فساد"، في حین عرفھ المشرع التونسي المبلغ عن جریمة الفساد بالقول أنھ "كل 
على  تبعث  أو  جدیة  قرائن  تمثل  بمعلومات  المختصة  السلطات  بإبلاغ  نیة  حسن  عن  یقوم  معنوي  أو  طبیعي  شخص 
الاعتقاد جدیا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبیھا وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص علیھا في ھذا  

القانون رقم   الفساد في نطاق  المبلغ عن  الذي عرف  الكویتي  للمشرع  الشأن  نفس  الخاص   2016للسنة    02القانون، 
الشھود  فساد،وینطبق ذلك على  أي جریمة  بالإبلاغ عن  یقوم  الذي  بأنھ "الشخص  الفساد  لمكافحة  العامة  الھیئة  بإنشاء 

     .19الجریمة والخبراء الذین یدلون بشھادة تتعلق بأفعال مجرمة وضحایا  

 تعریف التبلیغ عن الفساد جرائم في التشریع الجزائري ثانیا: 
منھ التي نصت    32بموجب المادة    01-06لقد عرف المشرع الجزائري التبلیغ عن الجرائم الفساد في قانون الفساد  

على أنھ :"یتعین على كل سلطة نظامیة وكل ضابط أو موظف عمومي یصل إلى علمھ أثناء مباشرتھ مھام خبر جنایة 
 .20أو جنحة إبلاغ النیابة العامة بغیر توان، وأن یوافیھا بكافة المعلومات، ویرسل المحاضر والمستندات المتعلق بھا

المادة   بنص  ما جاء  ھذا  التبلیغ،  آلیة   أیضا على  المشرع  القانون    20كما نص  المتعلق..............    06-15من 
بقولھا على انھ :" یتعین على كل الأشخاص الطبیعیین والمعنویین ....إبلاغ الھیئة المتخصصة بكل عملیة تتعلق بأموال  

 .21یشتبھ أنھا متحصل علیھا من جنایة أو جنحة"
التبلیغ لما لھا من أھمیة بالغة في الوقایة ومكافحة الفساد نص على وجوبھا ومعاقبة كل من لا یبلغ   آلیةوقصد تفعیل  

من    47في حد ذاتھا وھذا طبقا لأحكام المادة    الأركانعدم التبلیغ عن جرائم الفساد جریمة قائمة مكتملة    واعتبارعنھا  
  .0122/ 06القانون 

. نجد المشرع الجزائري لم یعرف التبلیغ عن جرائم الفساد حیث  22/0823من القانون    6وبالرجوع لأحكام المادة    
الإ في  الغوص  دون  فقط  وشروطھ  الفساد  جرائم  من  للوقایة  كآلیة  التبلیغ  إلى  أشار  انتظار صدور   جرءاتھ  نجده  مع 

 نصوص خاصة بحمایة المبلغین عن الفساد مستقبلا. 
بالنسبة   فھي  مختلفة  الأدوار  تلعب  الفساد  جرائم  عن  التبلیغ  ثقافة  أن  القول  یمكن  حیث  ذكره  سبق  ما  ومن خلال 
للجھات الأمنیة والقضائیة ھي آلیة مساعدة في فك العدید من خیوط جرائم الفساد المالي والإداري،أما بالنسبة للمجتمع  

القانون   التبلیغ في  ثقافة  أنھ 08-22تعتبر وسیلة لاستقرار المجتمع،لذلك أحسن المشرع الجزائري عند تكریس  ،حیث 
یعلم أن ھذه الجرائم بسبب خطورتھا وصعوبة اكتشافھا،لابد من استعانة بمجتمع بمختلف طوائفھ  واعتماد ثقافة التبلیغ 

 للحد من ھذه الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني ومعرقل حقیقي للتنمیة.
 شروط التبلیغ عن جرائم الفساد :الفرع الثاني
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أغلب   علیھا  تعتمد  التي  الأساسیة  العناصر  أحد  عنھا  التبلیغ  یعتبر  لذلك  اكتشافھا  بصعوبة  الفساد  جرائم  تتسم 
التشریعات ومن بینھا المشرع الجزائري والدولة بأكملھا في سیاستھا في مكافحة ھذا النوع من الإجرام المستحدث من 
حیث الأسالیب الإجرامیة المستعملة، وحتى یتم قبول التبلیغ عن جرائم الفساد على وجھ الخصوص لابد من توفر بعض 

 . 08-22الشروط الشكلیة والموضوعیة نص علیھا القانون 
 وعلى ھذا سوف ندرس بین الشروط الشكلیة للتبلیغ عن الجرائم (أولا)، ثم نبین الشرط الموضوعیة لھ (ثانیا) 

 الشروط الشكلیة للتبلیغ عن جرائم الفساد أولا:
 سوف نتناول الشروط الشكلیة للتبلیغ عن جرائم الفساد وھي كالأتي:

 الكتابة:  -
من بین الشروط وتعني مجموعة عبارة عن تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات معنى 

التي تتضمنھا وكذا طرق إرسالھا:" الوسیلة  القضائیة من   24مھما كانت  المنظومة  التي شھدنھا  الحدیثة  التطورات  مع 
 خلال رقمنة قطاع العدالة،وبتالي الكتابة الالكترونیة. 

المادة   علیھ  نصت  القانون    6وھذا  نفس  22/08من  من  الثانیة  الفقرة  في  نجد  للقبول    حیث  یشترط   ": المادة 
 25......أن یكون ذلك مكتوبا :" التبلیغ

ونحن نؤید المشرع الجزائري عن وضعھ للشرط الكتابة عند التبلیغ عن جرائم الفساد، بشرط أن تكون ھویة المبلغ 
 سریة لتعزیز ضمانات حقیقیة للحمایة المبلغین. 

 التوقیع:   -
یرید   كأنھ  الجزائري  والمشرع  التامة على وجود جریمة،  وثقتھ  المبلغ  الإرادة  حقیقي عن  تعبیر  ھو  التوقیع  یعتبر 

 زرع ثقافة التبلیغ كإحدى الآلیات للتقلیل من خطورة ھذه الجرائم التي لھا انعكاسات سلبیة على الاقتصاد الوطني. 
من    6والتوقیع ھو شرط مكمل للكتابة ، حیث أن الكتابة دون توقیع یعتبر دون قیمة قانونیة، وبحسب نص المادة  

 القانون السالف الذكر التوقیع قد یكون بحسب طبیعة القانونیة للمبلغ ( أشخاص طبیعیة أو الأشخاص معنویة). 
 كشف ھویة المبلغ:  -
فقرة الثانیة منھا، التي تقتضي على من   6من خلال نص المادة    08/ 22وھذا الشرط الجدید الذي  جاء بھ القانون   

 والبلاغات الكیدیة   أراد التبلیغ كشف ھویتھ كاملة وحكمة المشرع في ذلك تفادي الرسائل المجھولة
یمكن القول أن كشف الھویة المبلغین عن جرائم الفساد،ھو مبالغ فیھ وتدفع الأشخاص لعدم التبلیغ عن ھذه الجرائم  

المادة   تعدیل نص  الجزائري  المشرع  المستحسن على  من  كان  بعائلاتھم،حیث  أو  بھم شخصي  المساس  فیما   6خشیة 
ھؤلاء عند الكشف عن الأفعال تحل محل  یتعلق بكشف الھویة المبلغین،أن یجعل المؤسسات والمجلس الشعبي الوطني  

الإجرامیة المتعلقة بالفساد،أما فیما یتعلق بمشكل الرسائل المجھولة لابد على المشرع الجزائري إصدار قانون لتجریم  
بادرة الرسائل المجھولة لأن ھذه الرسائل في الأغلب الأحیان كیدیة،أمر الذي یجعل ھذه الرسائل معرقل حقیقي لأي م

 للتنمیة.  
 الشروط الموضوعیة للتبلیغ عن جرائم الفساد ثانیا: 

القانون   أن  في    إلىشروط موضوعیة    یوفریقتضي  تلخیصھا  ویمكن  التبلیغ  لقبول وصحة  الشكلیة  الشروط  جانب 
 شرط وحید یتمثل فیما یلي: 

 أن تكون الوقائع ذات طابع جزائي:   -
السالفة الذكر نجد أنھ یشترط لقبول التبلیغ عن جرائم الفساد، أن تكون ھناك وقائع    6حیث انھ بالرجوع للنص المادة  

  01-06المشرع الجزائري في القانون    ور التي نص علیھاوعناصر والأفعال الإجرامیة مكون للجریمة الفساد في الص 
 حصرا دون سواھا .  

الفساد   التبلیغ عن جرائم  المشرع وضع شروط شكلیة وموضوعیة لصحة  یتبین جلیا أن  ومن خلال ما سبق ذكره 
 علیھا في البحث والتحري عن مرتكبیھا في إطار القانون. والاستعانة  أثرھاحتى تنتج  

 تعزیز حمایة المبلغ عن جرائم الفساد  :آلیات المطلب الثاني
نتائج   التبلیغ عنھا جاء بناء  على  المبلغین عن جرائم الفساد ومن أجل تشجیعھم  وتكریس ثقافة  إن  مسألة حمایة 
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من الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد بعنوان حمایة المبلغین، حیث نصت   33مواثیق دولیة في ھذا الشأن لاسیما المادة  
المادة السالفة الذكر على أنھ " تنظر كل دولة طرف في صلب نظامھا القانوني الداخلي التدابیر المناسبة للتوفیر الحمایة  
من أي معاملة لامسوغ لھا لأي شخص یقوم، بحسن نیة ولأسباب وجیھة، بالإبلاغ السلطات المختصة،بأي وقائع،تتعلق 

 .26بأفعال مجرمة وفق لھذه الاتفاقیة"
تحت عنوان حمایة المبلغین والشھود والخبراء    14الفساد بالمادة  العربیة لمكافحة    ةكرست  الإتفاقیفضلا عن ذلك  

 والضحایا. 
القانون   في  الجزائري  التشریع  في  الفساد  جرائم  المبلغین عن  حمایة  آلیات  المشرع  أورد  ذكره  سبق  لما  وتكریسا 

 المتعلق بتنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ.    08-22والقانون  01-06مكافحة الفساد 
بالنسبة لتعزیز حمایة المبلغین عن جرائم الفساد وھذا    الإجرائیةنرى أن ھناك قصور في القواعد    الأساسوعلى ھذا  

في  مستقبلا  ذلك  تكریس  الجزائري  المشرع  من  نأمل  وعلیھ  التبلیغ،  ثقافة  وتكریس  انتشار  أمام  حائلا  یكون  قد  ما 
   08-22وقانون 01-06جاء بھ قانون الفساد   التعدیلات اللاحقة في ھذا الشأن حتى یتماشى ما

المبلغین   حمایة  تعزیز  آلیات  نتناول  فرعین،  إلى  المطلب  ھذا  نقسم  الفساد  عن    وعلیھ سوف  في    01-06جرائم 
 (الفرع الثاني).    08-22التعزیز في القانون  آلیات )، ثم نبین  الأول(الفرع  

 01-06آلیات تعزیز حمایة المبلغین في قانون الفساد :الفرع الأول
في  العمومي،ومن  الموظف  صفة  لھ  من  الجریمة  ھذه  یرتكبون  الذین  الأشخاص  الفساد،أن  جرائم  وتتمیز 

المنطلق كان لابد من  27حكمھ  تقع من أي شخص،من ھذا  التي  التقلیدیة كالقتل والسرقة  الجرائم الأخرى  ،على خلاف 
إعطاء أھمیة للمبلغین عن جرائم الفساد التي لا یمكن أن یشھد ویبلغ علیھا إلا من یحمل ھذه الصفة  في غالب الأحیان 

الفساد   مكافحة  قانون  أوجدا  لسریتھا،ومنھ  حمایة 01-06نظرا  تدابیر  منتھكي  ضد  عقوبات  وفرض  للمبلغین  حمایة 
 المبلغ.     

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ حیث نصت "یعاقب بالحبس    01-06من القانون    45بالرجوع لأحكام المادة  
،كل شخص یلجأ إلى الانتقام أو الترھیب أو  28  500,000د ج  إلى    50.000سنوات وبغرامة من  5أشھر إلى  6من  

التھدید بأي طریقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الشھود أو الخبراء أو الضحایا أو المبلغین أو الأفراد عائلاتھم 
 وسائر الأشخاص ألوثیقي  الصلة بھم " 

نفسھ،ثم عائلاتھم   المبلغ  بدایة من  المبلغین حیث نطاق الحمایة  الحمایة  والملاحظ أن المشرع الجزائري حدد محل 
ھذه  بالمبلغ،أن  وثیقة  صلة  لھ  من  كل  حمایة  إلى  القرابة،بالإضافة  درجة  یحدد  لم  مدام  مفتوحة  تركھا  التي  وأقاربھم 

 الحمایة تعتبر ضمانة حقیقیة للتشجیع المبلغین عن جرائم الفساد.  
لم ینص على التدابیر الإجرائیة وغیر الإجرائیة كما ھو منصوص   ویبقى أن نشیر في الأخیر أن المشرع الجزائري،

علیھ في قانون الإجراءات الجزائیة،حیث انھ كان من أجدر أن یحدد تدابیر حمایة المبلغین عن الفساد سواء في قانون 
 الإجراءات الجزائیة أو قانون الوقایة من الفساد،حتى یعزز ثقافة التبلیغ عن جرائم الفساد 

 08-22حمایة المبلغین عن جرائم الفساد في القانون :آلیات تعزیز الفرع الثاني
المادة   نص  القانون    6لقد  من  الثالثة   فقرتھا  الساري     29  08-22في  التشریع  وفق  والمبلغ  المخطر  حمایة  "تتم 

 المفعول"،وفي انتظار صدور نصوص  تنظیمیة خاصة بحمایة المبلغین عن جرائم الفساد. 
الجدید   التوجھ  المبلغین،لأن  بحمایة  متعلق   القریب نصوص  المستقبل  في  الجزائري سوف یصدر  المشرع  أن  أي 

الجزائریة التبلیغ  ،للدولة  ثقافة  خلال  من  العامة،  الحیاة  في  الأساسي  شریك  وجعلھ  المدني  المجتمع  قدرات  ترقیة  ھو 
وخاص مجال مكافحة الفساد،وأن نجاح ھذه المھمة تحتاج سرعة في تفعیل ھذه النصوص من أجل حمایة المبلغین من 

 جھة ومن جھة أخرى تفادي البلاغات الكیدیة.  
من الضروري كذلك على المشرع الجزائري أن یتناول جزئیة حمایة المبلغین عن الفساد بدقة لأن توفر الضمانات  
التي تتسم   الفساد  الناحیة القانونیة أو الناحیة المادیة والمعنویة ،سوف یعزز ثقافة التبلیغ عن جرائم  الحقیقیة سواء من 

 ةبسریة،وبتالي ثقافة التبلیغ لھا الأھمیة قصوى في الحد من ھذه الجرائم التي استفحلت في المجتمع بصورة كبیر 
IV. الخاتمة: 
في نھایة ھذه الدراسة الذي تناولنا فیھا دور السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ في تعزیز حمایة   

المبلغین عن جرائم الفساد وعلى ھذا الأساس یمكن القول بأن المشرع قد وفق إلى حد بعید لما أورد نص قانوني خاص 
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.، والتأكید على 08-22منظم للصلاحیات وتنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ المتمثل في القانون
من نفس القانون،یؤكد نیة المشرع الجزائري في جعل المجتمع المدني   6ثقافة التبلیغ ووضع شروط مصت علیھا المادة  

الأطراف المعنیة الفاعلة باعتبار وجود   جھود  جمیع  بتضافرشریك في الوقایة ومكافحة جرائم الفساد. لكن ھذا مرھون  
الدراسة إلى مجموعة من  الدولة ، ولقد توصلنا في ھذه  الماسة باقتصاد واستقرار  إرادة حقیقیة لمكافحة ھذه الجریمة 

 النتائج، مقترحین بعض التوصیات. 
 النتائج:  -أولا 

بالوقایة من الفساد ومكافحتھ،لم یحدد شروط والإجراءات  01-06من القانون  45عدم وضوح نص المادة   - ،المتعلق 
 التبلیغ عن جرائم الفساد. 

 غیاب ثقافة التبلیغ عن جرائم الفساد في المجتمع العربي والجزائري على وجھ الخصوص  -
الفساد،  - جرائم  عن  المبلغین  للحمایة  حقیقیة  ضمانات  وجود  ومنھ  عدم  الإجرائي،  أو  الموضوعي  شقھا  في  سواء 

 خوف وخشیة المبلغین عن التبلیغ عن ھذه الجرائم بسبب المساس بھم شخصي أو بعائلاتھم. 
الفساد، - جرائم  عن  المبلغین  بحمایة  متعلقة  ودقیقة  خاصة  نصوص  وجود  في  عدم  الفئة  لھذه  الحیوي  الدور  رغم 

 مكافحة ھذه الجرائم. 
المجھولة،  - الكیدیة والرسائل  البلاغات  المجرم والجریمة   مشكل  إلى  الوصول  الجھات الأمنیة،دون  أثقل كاھل  التي 

 على حد سواء. 
قد یكون   - العاصمة  الجزائر  الموجود في  الفساد ومكافحتھ  للشفافیة والوقایة من  العلیا  السلطة  إلى مقر  التنقل  مشكل 

 أحد العراقیل التبلیغ عن ھذه الجرائم،خاصة بالنسبة للولایات الجنوبیة.   
 الاقتراحات:   ثانیا: 

المادة   في  الجزائري  المشرع  بھ  جاء  ما  نثمن  القانون 6نحن  للشفافیة    08-22من  العلیا  السلطة  بتنظیم  المتعلق 
لا  قد  ھذا  ولكن  الفساد  جرائم  عن  التبلیغ  الآلیة  على  النص  وتشكیلتھا،عند  ومكافحتھ،وصلاحیاتھا  الفساد  من  والوقایة 
على   أحسن  من  الأساس  ھذا  وعلى  الجرائم  ھذه  عن  المبلغین  حمایة  ضمانات  للنقص  التبلیغ  ثقافة  انتشار  من  یعزز 

 والنص صراحة على الحمایة القانونیة للمبلغین عن جرائم الفساد.   6المشرع الجزائري تعدیل نص المادة 
على اشتراط قبول التبلیغ في جرائم الفساد الھویة   6كما یأخذ على المشرع الجزائري من خلال النص في المادة  

الكاملة للمبلغین عن ھذه الجرائم،وھذا قد یؤدي إلى عزوف الأشخاص خوفا من انكشاف أمرھم وھویتھم وبتالي یصبح  
موظفین  كان  إذا  الفساد،خاصة  جرائم  عن  بتبلیغ  قاموا  ولعائلاتھم،بأنھم  والمعنویة،لھم  البدنیة  لسلامتھم  حقیقي  تھدید 

 یخضعون للسلطة الرئاسیة،فلا یعقل أن یقوم المرؤوس بتبلیغ عن رئیسھ المباشر الذي كان لھ سلطة تعیینھ. 
یتعین على المشرع الجزائري إعطاء صلاحیات لأعضاء المجلس الشعبي الوطني كي تنوب على المبلغین في كشف  

 ھویة.
حقیقي   معرقل  تعتبر  التي  والكیدیة  المجھولة  الرسائل  للتجریم  خاص  نص  وضع  الجزائري  المشرع  على  یتعین 

 للتنمیة. 
یجب على المشرع الجزائري وضع نصوص خاصة للمجتمع المدني في التبلیغ عن جرائم الفساد،باعتبار المجتمع  
بالاقتصاد   الماسة  الجرائم  ھذه  من  الحد  في  للدولة  الأساسي  شریك  الصحیة،أصبح  الأزمات  في  نجاحھ  بعد  المدني 

 الوطني.  
العقوبات على  الفساد،وتشدید  التبلیغ عن جرائم  ثقافة  لكل من یحاول عرقلة نشر  ضرورة وضع عقوبات صارمة 
المبلغین وعدم الكشف عن ھویتھ،سواء كان ذلك متعمدا أو غیر متعمدا،لأن  موظفین والإطارات المختصة في حمایة 

 ذلك فیھ تھدید خطیر لھ ولعائلتھ.      
للتبلیغ  العلمي من خلال استحداثھ بوابة الالكترونیة  التطورات الحاصلة في المجال  المشرع الجزائري یتماشى مع 

 عن جرائم الفساد،عبر المنصة الرقمیة للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحة                  
 یجب تكوین كل أعضاء المجتمع المدني في الوقایة ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.  

  ، المدارس  المساجد،  المستھلك،  حمایة  جمعیات  أنواعھا،  بمختلف  إعلام  وسائل  من  المدني  المجتمع  دور  تفعیل 
 الجامعات للوقایة ومكافحة ھذه الجرائم.  

الوقائیة و الأحكام    بالآلیات  القانون بكل أحكامھ سواء ما تعلق  التطبیق الصارم لھذا  بأن  القول  وفي الأخیر یمكن 
 الموضوعیة والإجرائیة سیكون لھ فعالیة كبیرة للحد من ھذه الجرائم.  
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